أحكام الحيض
(( شرعاً: هو الدم الخارج حال الصحة من أقصى الرحم من غير ولادة ولا مرض، في أمد معيَّن. ولونه عادة: السواد، وهو مُحْتَدم = شديد الحرارة = لذَّاع محرق = أي موجع = كريه الرائحة.

(( زمنه: من بلوغ الأنثى تقريباً تسع سنين قمرية، إلى سن اليأس. فإن رأت الدَّمَ قبل هذه السن أو بعد سن اليأس، فهو دم فساد أو نزيف.

= لم ينص الشرع على تحديد سن اليأس. فاختلف العلماء بناء على الاسْتِقْراء والتَّتْبَع لأصول النساء.

: قال الحنفية: سن الإياس خمس وخمسون سنة، وإن رأت بعده دماً قوياً أسود أو أحمر قانياً اعتبر حيضاً.

: قال المالكية: سن اليأس سبعون سنة، وغالبه ما بين الخمسين إلى السبعين.

: قال الشافعية: لا آخر لسن اليأس، وغالبه اثنان وستون سنة.

: قال الحنابلة: سن اليأس خمسون سنة. 

(( لون دم الحيض: إما أسود أو أحمر أو أصفر أو أكْدَر = متوسط بين السواد والبياض = والخُضْرة نوع من الكدرة، والآيسة لا ترى غير الخضرة. وكل ما يرى في أيام الحيض من هذه الدماء فهو حيض حتى ترى القَصَّة = وهو شيء يشبه المخاط يخرج عند انتهاء الحيض.

= وأقوى لون الحيض السواد، ثم الحمرة، ثم الشقرة، ثم الصفرة، ثم الكدرة.

= وصفات دم الحيض: الثَّخين المُنْتِن، ثم المُنْتِن، ثم الثخين، ثم الثخين غير المنتن. 

(( حكم الصفرة أو الكُدْرَة: الكدرة هي التوسط بين لون البياض والسواد: 

= قال المالكية: أن الدم بالكدرة أو الصفرة دم حيض، سواء كان ذلك في أيام الحيض، أم بعض ظهور علامة الطهر. وقيل: إن كان أيام الحيض فهو دم حيض وإلا فلا.

= وقال الجمهور: إذا رأت المرأة في أيام عادتها صفرة أو كدرة في الدم النازل منها فهو دم حيض، فإن رأته بعد أيام حيضها وظهور علامة الطهر فلا تعتد به ولا تعتبره دم حيض. لحديث عائشة رضي الله عنها: [ كان النساء يبعثن إليها بالدُّرْجة فيها الكُرْسُف، فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فتقول: لا تَعْجَلْن حتى ترين القَصَّة البيضاء ] رواه مالك، وأحمد وأما الدليل عندهم على أن ما بعد الحيضة من الصفرة والكدرة ليس حيضاً حديث أم عطية رضي الله عنها: [ كنا لا نعدّ الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ] رواه البخاري وأبو داود والحاكم.

(( مدّة الحيض والطهر:
: يرى الجمهور خلافاً للحنفية أن أقل مدة الطهر خمسة عشر يوماً، واتفق العلماء أنه لا حدّ لأكثر الطهر.

: وأكثر الحيض عند الجمهور خلافاً للحنفية أيضاً: خمسة عشر يوماً بلياليها، لأن الشهر غالباً لا يخلو عن حيض وطهر، وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر، لزم أن يكون أقل الطهر كذلك خمسة عشر يوماً.

: وأقل زمن الحيض يوم وليلة عند الشافعية والحنابلة، ويرى المالكية ألا حدّ لأقل الحيض فقد يكون دفقة في لحظة. 

: يرى الحنفية: أن أقل الحيض: ثلاثة أيام ولياليها، وما نقص عن ذلك فليس بحيض، وإنما هو استحاضة. وأن أكثره عشرة أيام ولياليها، والزائد عن ذلك استحاضة.

(( غالب مدة الحيض: عند الشافعية والحنابلة: ستة أيام أو سبعة لقوله ( لحمنْةَ بنت جحش رضي الله عنها لما سألته: [ تحيَّضي في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي أربعاً وعشرين ليلة وأيامها، أو ثلاثاً وعشرين ليلة، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضتهن وطهرن ] رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد وهو الصحيح. وقال الحنفية: أوسطه خمسة أيام.

(( قال النووي في المنهاج: إذا رأت الدم لسن الحيض أقلّه، ولم يعبر أكثره، فكله حيض، سواء أكانت مبتدأة أم معتادة، تغيّرت عادتها أم لا، فإذا رأت المرأةُ الدمَ أقل من يوم وليلة، أو بعد خمسة عشر يوماً كان دم استحاضة، لا دم حيض. 

(( النَّقاء من الدم في أيام الحيض:
: قال الحنفية والشافعية: أن النقاء من الدم في أيام الحيض يعتبر حيضاً، فلو رأت يوماً دما، ويوما نقاء بحيث لو وضعت قطنة لم تتلوَّث، ويوماً بعد ذلك دماً وهكذا في مدّة الحيض، تعتبر حائضاً في كل تلك المدة. 

: وقال المالكية والحنابلة: يضم الدم إلى الدم واعتبار أيام النقاء طهراً صحيحاً، وهو ما يسمى بالتَّلْفيق، فلو رأت الحائض الدم يوماً أو يومين، ثم طهرت يوماً أو يومين، جمعت أيام الدم بعضها إلى بعض، واعتبر الباقي طهراً، بشرط ألا يبلغ الانقطاع نصف الشهر وهو أكثر مدة الحيض، فإذا زادت أيام الدم على خمسة عشر يوماً كانت استحاضة. والمالكية يزيدون عن نصف الشهر ثلاثة أيام تسمى أيام الاستظهار. 

وحكم الملفِّقة: تغتسل وجوباً كلما انقطع دمها، وتصلي وتصوم وتوطأ، ويكره عند الحنابلة وطؤها زمن النقاء. 

(( قال الإمام النووي في المجموع: يتعلق بالحيض أحكام:

أحدها: يمنع صحة الطهارة. الثاني: تحرم الطهارة بنية العبادة. الثالث: يمنع وجوب الصلاة. الرابع: يحرمها. الخامس: يمنع صحتها. السادس: يمنع وجوب الصوم. السابع: يحرّمه. الثامن: يمنع صحته. التاسع: يحرم مس المصحف وحمله وقراءة القرآن والمكث في المسجد. العاشر: يحرم سجود التلاوة والشكر ويمنع صحته. الحادي عشر: يحرم الاعتكاف ويمنع صحته. الثاني عشر: يمنع وجوب طواف الوداع. الثالث عشر: يحرّم الوطء.                   الرابع عشر: يحرّم الطلاق. الخامس عشر: تبلغ به الصبية. السادس عشر: تتعلق به العدّة والاستبراء. السابع عشر: يوجب الغسل عند انقطاعه. 
(( مذاهب العلماء في قراءة الحائض للقرآن:

: التحريم: وهو المشهور في مذهب الشافعية، ومروي عن عمر وعلي وجابر (، وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء وأبو العالية والنخعي وسعيد بن جبيْر والزهري وإسحاق وأبو ثور، ورواية عن مالك وأبي حنيفة وأحمد والجديد للشافعي. ومن حججهم حديث ابن عمر ( عن النبي (: [ لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن ] وهو حديث ضعيف رواه الترمذي والبيهقي. 

: الجواز: وهو الرواية ا لثانية لمالك وأبي حنيفة وأحمد والقول القديم للشافعي وهو مذهب داود الظاهري. قال النووي: المختار عن الأصوليون أن داود لا يعتد به في الإجماع والخلاف. واحتج أصحاب هذا الرأي بخوف النسيان ورُدّ عليهم بأنه ينتفي بإمرار القرآن على القلب، كما احتجوا بأن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض ولم يثبت صحته عنها.

(( مذاهب العلماء في مُكْث الحائض في المسجد وعبوده فيه بلا مكث وكذلك الجنب: 

: يحرم المكث في المسجد جالساً أو قائماً أو متردِّداً أو على أي حال كان، ويجوز له العبور من غير لبث، سواء كان له حاجة أم لا. قال بذلك عبد الله بن مسعود، وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومالك وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهَوَيْه وأحمد وأصحابه. 

: قال المزني وداود: يجوز المكث في المسجد للجنب وليس للحائض خوف التلوّث وقياساً على أن المؤمن لا ينجس. 

